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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

   من جدول الأعمال٥البند 
الأعمــال الإســرائيلية غــير القانونيــة في القــدس الــشرقية

  المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة

  السنة السابعة والستون  

     
ــان       ــان مؤرخت ــان إلى ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٥رســالتان متطابقت  موجهت

الأمــين العــام ورئــيس مجلــس الأمــن مــن القائمــة بالأعمــال بالنيابــة لبعثــة المراقبــة   
  الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة

ــى    ــا علــ ــة  عطفــ ــالتنا المؤرخــ ــانون الأول٣ رســ ــسمبر / كــ -A/ES-10/573 (٢٠١٢ديــ

S/2012/899(           العاجلـة إلـيكم، وعـن       ، وبناء على تعليمات من القيادة الفلـسطينية، أكـرر نـداءاتنا 
طريقكم، إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلـس الأمـن، للاضـطلاع بالمـسؤوليات عـن العمـل مـن                    

 أنحـاء الأرض المحتلـة   في شنها في جميـع  إسرائيل تمعنأجل وقف حملة الاستيطان غير القانونية التي      
  .ليا نشاطا مكثفاتشهد حالدولة فلسطين، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، والتي 

 وحـدة   ٣ ٠٠٠وفي أعقاب التصريحات الوقحة للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق ببنـاء             
استيطانية إضافية على أراض فلسطينية مصادرة في منطقة تقع إلى الـشرق مـن القـدس الـشرقية                  

لية ، أعلنـت الحكومـة الإسـرائي   E-1 ما يعرف الآن على نطاق واسع بما يسمى الخطـة      فيالمحتلة،  
 ٣ ٦٠٠ لبنـاء    ٢٠١٠مـارس   /علن عنها أصلا في آذار     خطط سبق أن أُ    إعادة إحياء عن نواياها   

)  وحــدة١ ٦٠٠(‘‘ رامــات شــلومو’’وحــدة اســتيطانية إضــافية في المــستوطنات غــير القانونيــة 
ــف ” و ــات زئي ــاتوس ” و)  وحــدة ســكنية ١ ٠٠٠(“ جفع ــات هام  وحــدة ١ ٠٠٠(“ جفع

لى أعمـال البنـاء المـستمرة والنـشطة الـتي تقـوم             إلاسـتفزازية    هذه الإعلانات ا   ضافوت). سكنية
لى خطـط   إبها إسرائيل، السلطة القائمـة بـالاحتلال، لآلاف الوحـدات الاسـتيطانية الأخـرى، و              

  . غيرهابناء آلاف أخرى
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هذه الأنشطة غير القانونية، التي تنفذ بلا هوادة منذ بداية احتلال إسرائيل لـلأرض             إن    
 الأرض الفلــسطينية تقطِّــع أوصــال، ١٩٦٧ فيهــا القــدس الــشرقية، منــذ عــام   الفلــسطينية، بمــا

 تفــصل القــدس الــشرقية عــن بقيــة المنــاطق الفلــسطينية المجــاورة لهــا،  فهــيووحــدتها وســلامتها، 
فصل الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من الأرض الفلـسطينية         ت بيت لحم و   ة عزل وتزيد من 

 نــاقوس الخطــر بــسبب الهدامــةهــذه الأعمــال الإســرائيلية ويجــب أن تــدق . بعــضها عــن بعــض
يحظـى  وجود دولتين، الـذي لا يـزال          الحل على أساس   بالنسبة إلى التهديد الخطير الذي تشكله     

  .توافق دولي راسخب
شكل جــزءا مــن رد إســرائيل  ومــن الواضــح أن تكثيــف هــذه الحملــة غــير القانونيــة ي ــ    
علـى أسـاس وجـود دولـتين، وفقـا لمـا جـرى تأكيـده             دعـم المجتمـع الـدولي للحـل         على  المزدري  

، الـذي يمـنح فلـسطين       ٦٧/١٩مجددا في الآونة الأخيرة من خلال اتخـاذ الجمعيـة العامـة للقـرار               
ولــذلك، فــإن هــذه الإجــراءات الإســرائيلية  .  غــير عــضو في الأمــم المتحــدة مراقبــةمركــز دولــة

عقــاب في شــكل أعمــال ك رتكــب عمــدا في خــرق خطــير للقــانون فحــسب، ولكــن أيــضا تُ لا
انتقاميــة ضــد الــشعب الفلــسطيني وقيادتــه وكانتقــام مباشــر مــن المجتمــع الــدولي لتأييــده ســيادة   
القـــانون، والميثـــاق، وحقـــوق الـــشعب الفلـــسطيني، ولجرأتـــه علـــى محاولـــة إنقـــاذ الحـــل علـــى  

الـرد،  ويتعين على المجتمـع الـدولي       . ١٩٦٧وجود دولتين استنادا إلى حدود ما قبل عام          أساس
ــه        ــة والدبلوماســية المتاحــة ل ــسياسية والقانوني ــق الوســائل ال ــا في ذلــك عــن طري ــى نطــاق  بم عل

المتحدة، على هذا الاسـتخفاف الإسـرائيلي الـصارخ بالقـانون الـدولي والازدراء               الأمم منظومة
  .إرادة المجتمع الدوليبالإسرائيلي 

يلاء غير القانوني على أراضـي      وتمضي إسرائيل قدما بطريقة منهجية وعدائية بهذا الاست         
اسـتيطانها بقـصد تغـيير التكـوين الـديمغرافي لـلأرض الفلـسطينية وطابعهـا ووضـعها،                 بفلسطين و 

ســيما في القــدس الــشرقية وحولهــا وفي غــور الأردن، لــصالحها مــن أجــل ترســيخ ســيطرتها   ولا
ــهائ      غــير ــائج مفاوضــات الوضــع الن ي لحــل المــشروعة علــى الأراضــي والحكــم مــسبقا علــى نت
. القضايا الأساسية، بما في ذلـك، في جملـة أمـور، مـسائل الحـدود والقـدس والمـستوطنات                   جميع

وتثير هذه الأعمال الإسرائيلية شكوكا خطيرة بشأن التـزام إسـرائيل المعلـن بالحـل علـى أسـاس          
إلى  الحــل وقابليــة تطبيــقطريــق الــسلام، لأنهــا لا تــؤدي إلا إلى تــدمير سلوك وجــود دولــتين وبــ

  .قويض جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة على هذا الأساست
الاسـتيطانية  ا  سياسـاته  إمعان إسـرائيل في   وقد وجهنا الانتباه في مناسبات لا تحصى إلى           

ودعونـا المجتمـع الـدولي في مناسـبات لا تحـصى إلى التمـسك               . غير القانونيـة في جميـع مظاهرهـا       
ــة           بالقــانون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الــصلة، وإجبــار إســرائيل، الــسلطة القائم
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وفي هـذا الـصدد، تـنص    . بالاحتلال، على الوقـف الكامـل لجميـع هـذه الأعمـال غـير القانونيـة          
ــي      ــا يل ــى م ــن بوضــوح عل ــس الأم ــرارات مجل ــشطة : ق ــرائيلية في الأرض  الأن ــتيطانية الإس الاس

ــة ولــيس لهــا أي قيمــة شــرعية علــى        ــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، غــير قانوني الفلــسطينية المحتل
ــا  ونــــشير تحديــــدا إلى أحكــــام قــــرارات مجلــــس الأمــــن  . بالكامــــلالإطــــلاق ويجــــب وقفهــ

وعـــــــلاوة علـــــــى ). ١٩٨٠ (٤٧٦و ) ١٩٨٠ (٤٦٥و ) ١٩٧٩ (٤٥٢و ) ١٩٧٩( ٤٤٦
، الــذي أيــد فيــه المجلــس خريطــة الطريــق )٢٠٠٣ (١٥١٥ إلى قــرار مجلــس الأمــن ذلــك، نــشير

وضــعتها المجموعــة الرباعيــة، والــتي تــدعو إلى تجميــد جميــع أنــشطة الاســتيطان الإســرائيلية،  الــتي
ــع     بمــا ــا يــسمى النمــو الطبيعــي وتفكيــك جمي ــؤر الاســتيطانية في ذلــك م ــذ آذار الب  / المقامــة من

نــشير أيــضا إلى أن هــذه الــسياسات والإجــراءات الإســرائيلية،  ومــرة أخــرى، . ٢٠٠١ مــارس
المتبعة على نحو منهجي ومتعمد، تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعـة وبموجـب               

  .نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 إســـرائيل، الـــسلطة القائمـــة لمحاســـبةونكـــرر النـــداءات العاجلـــة لبـــذل جهـــود دوليـــة   
 الانتــهاكات الجــسيمة الــتي ترتكبــها وإجبارهــا علــى الوقــف الفــوري لجميــع  لــىل، عتلابــالاح

 يةسـرائيل الإملـة الاسـتيطانية     الح ومن المعتـرف بـه علـى نطـاق واسـع أن           . الأنشطة غير القانونية  
وتؤثر هذه الحملـة غـير القانونيـة تـأثيرا مباشـرا            . للحل على أساس وجود دولتين    تشكل تهديدا   

ــوادر  ــى ب ــعل ــة        تحقي ــصلحة حيوي ــشكلان م ــذين ي ــشرق الأوســط، الل ــن في ال ــسلام والأم ق ال
الـذي   ميثـاق الأمـم المتحـدة       بواجبـه بموجـب    مجلـس الأمـن      اضطلاعللمجتمع الدولي تستدعي    

  .صون السلام والأمن الدوليينيدعوه إلى 
وندعو مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الـدولي، بمـا في ذلـك المجموعـة الرباعيـة، إلى                    

فـرص  لعمل فورا من أجل طلـب وقـف الأنـشطة غـير القانونيـة الـتي تمارسـها إسـرائيل وإنقـاذ                       ا
 مفاوضات سلام ذات مـصداقية مـن أجـل تحقيـق الحـل علـى أسـاس وجـود دولـتي            إعادة إحياء 

فلــسطين وإســرائيل تعيــشان جنبــا إلى جنــب في ســلام وأمــن علــى أســاس حــدود مــا قبــل            
  .١٩٦٧ عام

 رسـالة بـشأن الأزمـة       ٤٤٥اقا برسائلنا السابقة التي بلـغ عـددها         وتأتي هذه الرسالة إلح     
ــذ        ــشرقية، من ــدس ال ــا الق ــا فيه ــة، بم ــسطينية المحتل ــستمرة في الأرض الفل ــول٢٨الم ســبتمبر / أيل

-A/55/432 (٢٠٠٠ســـبتمبر / أيلـــول٢٩وتـــشكل هـــذه الرســـائل، المؤرخـــة مـــن     . ٢٠٠٠

S/2000/921 ( ــانون الأول٣إلى ــسمبر / كــ ــجلا )A/ES-10/573-S/2012/899 (٢٠١٢ديــ ، ســ
أساســيا للجــرائم الــتي مــا فتئــت ترتكبــها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، بحــق الــشعب   

ويجـب مـساءلة إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،            . ٢٠٠٠سـبتمبر   /الفلسطيني منـذ أيلـول    
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 الـصادرة   كل ما ترتكبه في حق الشعب الفلسطيني من جرائم الحـرب والأعمـال الإرهابيـة               عن
عــن الــدول والانتــهاكات المنهجيــة لحقــوق الإنــسان، ويجــب تقــديم مــرتكبي هــذه الأفعــال           

  .العدالة إلى
أرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة                     

  . من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن٥العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 
  

  ناصرفداء عبد الهادي ) توقيع(
  لقائمة بالأعمال بالنيابةا
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	ومن الواضح أن تكثيف هذه الحملة غير القانونية يشكل جزءا من رد إسرائيل المزدري على دعم المجتمع الدولي للحل على أساس وجود دولتين، وفقا لما جرى تأكيده مجددا في الآونة الأخيرة من خلال اتخاذ الجمعية العامة للقرار 67/19، الذي يمنح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. ولذلك، فإن هذه الإجراءات الإسرائيلية لا تُرتكب عمدا في خرق خطير للقانون فحسب، ولكن أيضا كعقاب في شكل أعمال انتقامية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وكانتقام مباشر من المجتمع الدولي لتأييده سيادة القانون، والميثاق، وحقوق الشعب الفلسطيني، ولجرأته على محاولة إنقاذ الحل على أساس وجود دولتين استنادا إلى حدود ما قبل عام 1967. ويتعين على المجتمع الدولي الرد، بما في ذلك عن طريق الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية المتاحة له على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على هذا الاستخفاف الإسرائيلي الصارخ بالقانون الدولي والازدراء الإسرائيلي بإرادة المجتمع الدولي.
	وتمضي إسرائيل قدما بطريقة منهجية وعدائية بهذا الاستيلاء غير القانوني على أراضي فلسطين وباستيطانها بقصد تغيير التكوين الديمغرافي للأرض الفلسطينية وطابعها ووضعها، ولا سيما في القدس الشرقية وحولها وفي غور الأردن، لصالحها من أجل ترسيخ سيطرتها غير المشروعة على الأراضي والحكم مسبقا على نتائج مفاوضات الوضع النهائي لحل جميع القضايا الأساسية، بما في ذلك، في جملة أمور، مسائل الحدود والقدس والمستوطنات. وتثير هذه الأعمال الإسرائيلية شكوكا خطيرة بشأن التزام إسرائيل المعلن بالحل على أساس وجود دولتين وبسلوك طريق السلام، لأنها لا تؤدي إلا إلى تدمير قابلية تطبيق الحل وإلى تقويض جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة على هذا الأساس.
	وقد وجهنا الانتباه في مناسبات لا تحصى إلى إمعان إسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير القانونية في جميع مظاهرها. ودعونا المجتمع الدولي في مناسبات لا تحصى إلى التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الوقف الكامل لجميع هذه الأعمال غير القانونية. وفي هذا الصدد، تنص قرارات مجلس الأمن بوضوح على ما يلي: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وليس لها أي قيمة شرعية على الإطلاق ويجب وقفها بالكامل. ونشير تحديدا إلى أحكام قرارات مجلس الأمن 446 (1979) و 452 (1979) و 465 (1980) و 476 (1980). وعلاوة على ذلك، نشير إلى قرار مجلس الأمن 1515 (2003)، الذي أيد فيه المجلس خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، والتي تدعو إلى تجميد جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية المقامة منذ آذار/ مارس 2001. ومرة أخرى، نشير أيضا إلى أن هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية، المتبعة على نحو منهجي ومتعمد، تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
	ونكرر النداءات العاجلة لبذل جهود دولية لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها وإجبارها على الوقف الفوري لجميع الأنشطة غير القانونية. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الحملة الاستيطانية الإسرائيلية تشكل تهديدا للحل على أساس وجود دولتين. وتؤثر هذه الحملة غير القانونية تأثيرا مباشرا على بوادر تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط، اللذين يشكلان مصلحة حيوية للمجتمع الدولي تستدعي اضطلاع مجلس الأمن بواجبه بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعوه إلى صون السلام والأمن الدوليين.
	وندعو مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المجموعة الرباعية، إلى العمل فورا من أجل طلب وقف الأنشطة غير القانونية التي تمارسها إسرائيل وإنقاذ فرص إعادة إحياء مفاوضات سلام ذات مصداقية من أجل تحقيق الحل على أساس وجود دولتي فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967.
	وتأتي هذه الرسالة إلحاقا برسائلنا السابقة التي بلغ عددها 445 رسالة بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000. وتشكل هذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2012 (A/ES-10/573-S/2012/899)، سجلا أساسيا للجرائم التي ما فتئت ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. ويجب مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن كل ما ترتكبه في حق الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية الصادرة عن الدول والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ويجب تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة.
	أرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) فداء عبد الهادي ناصرالقائمة بالأعمال بالنيابة

